
صلاة الجمعة في الكاب والسنة

<"xml encoding="UTF-8?>

مقدمة

تخزن الأمة الإسلامية من أسباب القوة في داخلها الشيء الكثر بحيث لو أنها استفادت من بعضها لأصبحت
ليس في مصاف الأمم المقدمة فحسب بل لفاقت علهم وقادتهم إلى خر الإنسانية بل وخر الكون أيضا.

وأسباب القوة هذه أخذت بعداً معرفياً ومنهجياً في شتى المجالات التي تخص إنسانية الإنسان، وبعداً تطبيقياً
يتملُ في مجموعة كبرة من البرامج أو الطقوس والشعائر التي تراعي تطبق المنهج وتحويله إلى واقع حي

يتحرك في واقع الناس، وتراعي أيضا إذابة العوالق الدنوية التي تبعد الإنسان عن إنسانيه.

ومن المؤكد أن أسباب القوة لدى أمنا بل القوة التي لا تضاهها قوة أخرى، يتمل في الكاب العزز والرسول
العظيم (ص)، والأئمة الأطهار (ع) والذي ما أن تمسكنا بهم لن نضل أبدا.

وهذه الكلية من الأمور المتسالم علها عندنا نحن الشيعة صغارا وكبارا، وعلينا أن نبحث في الجزئيات ونتحرى
من خلال البحث والنقيب في تبعيتها للك الكلية فنلحقها بحكم لك الكلية، أو تغارها فيلحقها حكمها.

فالحج ملاً نقطع بأنه سبب من أسباب قوة الأمة حيث يتجلى فيه التسليم المطلق للمولى عز وجل، ونصهر
الألوان والأعراق والقوميات لقف بمظهر وحدوي رائع، وتبلور فيه الكثر من الرؤى، ويحدث فيه التعارف والآلف

بن كثر من المسلمن… وغر ذلك.

وصلاة الجماعة سبب من أسباب القوة حيث تجسد فها النظام والوحدة والآلف.. وغرها.



وصلاة الجمعة هي الأخرى سبب من أسباب القوة عند المسلمن حيث أنها تمل التجسيد الواعي للحضور
الإسلاي، والالزام بالشعائر الإسلامية، ودورها البناء في واقع المسلمن ومسقبلهم.

وهكذا بقية الشعائر والعبادات والطقوس الدينية.

 

الجمعة لغة واصطلاحا

دٍ هَا خَلْقَهُ لوَِلايَةِ مُحَمِجَمَعَ ف وَجَل هَ عَزالل ِيَتِ الْجُمُعَةُ قَالَ إن ي جَعْفَرٍ (ع) قَالَ ﴿قَالَ لَهُ رجَُلٌ كَيْفَ سُمَِعَنْ أ
اهُ َوْمَ الْجُمُعَةِ لجَِمْعِهِ فِيهِ خَلْقَهُ﴾. (۱) اقِ فَسَمَهِ فِي الْمِيوَوَصِي

الْجُمُعَةُ (بضم الميم وهو المشهور) أو الْجُمْعَةُ (بتسكن الميم):مأخوذة من الاجتماع كالفرقة من الافتراق.

ووم الجمعة هو أحد أيام الأسبوع، سي بذلك لاجتماع الناس فيه (۲) لصلاة الجمعة أو مطلقا، وتسمية هذا
الوم المبارك بهذا الاسم من التسميات الإسلامية، وقل غر ذلك، وقد كان يسى قبل الإسلام بوم (العروبة).

 

مشروعية صلاة الجمعة

لا شبهة ولا خلاف في مشروعية صلاة الجمعة في واجبة في الجملة، إجماع الأمة، بل إنها تعد من ضروريات
الدن، وعلها دل الكاب العزز والروايات المروية عن الني (ع) وأهل بيت العصمة (ع).

وإنما الخلاف في بعض شروطها كحضور الإمام وإذنه وبسط يده أو بسط يد نائبه العام (الفقيه)، بعد الاتفاق على
أغلبها كالعدد والمسافة الفاصلة بن جمعتن وغرهما.

 

صلاة الجمعة في القرآن الحكيم

من الواضح أن الآيات اللاث الأخرة (۹، ۱۰، ۱۱) من سورة الجمعة تحدث عن صلاة الجمعة وبعض أحكامها:

 

الآية الأولى

لاةِ مِن َوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إلَِى ذِكْرِ اللهِ وَذَروُا الْبَْعَ ذَلكُِمْ خَْرٌ لكُمْ إنِ كُنتمُْ نَ آمَنُوا إذَِا نوُدِي للِصِذهَا ال َيَا أ﴿
تعَْلَمُونَ﴾



هَا الذِنَ آمَنُوا﴾ متوجه إلى المؤمنن، والفاسق مشمول بالخطاب ومتوجه إليه، َ۱- ظاهر الآية في قوله تعالى ﴿يَا أ
بلا فرق بينه وبن المؤمن، أما بناءا على قول من قال:إنه مؤمن مع كونه فاسقا فواضح، وأما من قال بخلاف ذلك

فيكون داخلا فيه أيضا على التغليب، كما يغلب المذكر على المؤنث.

لاَةِ مِن َوْمِ الْجُمُعَةِ﴾ الأذان كما في قوله ۲- أجمع المفسرون على أن المراد بالنداء في قوله تعالى ﴿إذَِا نوُدِي للِص
لاةَِ اتخَذُوهَا هُزوًُا وَلَعِبًا ذَلكَِ بأِنَهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ﴾ (۳) سبحانه ﴿وَإذَِا ناَدَيْتمُْ إلَِى الص

۳- قال القطب الراوندي أن (من) في قوله تعالى ﴿مِن َوْمِ الْجُمُعَةِ﴾ بمعنى (في) الدالة على الظرفية، بدلل أن
النداء للصلاة المشار إلها في وسط الجمعة، ولو كانت (من) التي تختص بابتداء الغاية لكان النداء في أول وم

الجمعة، فهو على إضمار مصدر محذوف حذف لدلالة الكلام عليه، ومعناه إذا سمعتم أذان وم الجمعة فامضوا
إلى الصلاة (من) هنا (۴)

عْيَ ا بَلَغَ مَعَهُ الس ۴- ﴿فَاسْعَوْا﴾ السعي يكون عدوا ومشيا وقصدا وعملا، ويكون تصرفا في الصلاح والفساد ﴿فَلَم
قَالَ يَا بُنَي إنِي أرََى فِي الْمَنَامِ أنَي أذَْبَحُكَ…﴾ (۵) أي الحد الذي يقدر فيه على السعي، وقل:وكان إذ ذاك ابن لاة

عشر سنة. (۷)

لاةِ نَ آمَنُوا إذِا نوُدِيَ للِصِذهَا ال َي جعفر(ع) في قوله ﴿يا أي الجارود عن أر علي بن إبراهيم، في رواية أوفي تفس
مِنْ َوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إلِى ذِكْرِ اللهِ وَ ذَروُا الْبَْعَ﴾ يقول اسعوا امضوا و يقال اسعوا اعملوا لها و هو قص الشارب

و نتف الإبط و قليم الأظافر و الغسل و لبس أفضل ثيابك و تطيب للجمعة في السعي يقول الله ﴿وَ مَنْ أرَادَ
الآْخِرةََ وَ سَعى لَها سَعَْها وَ هُوَ مُؤْمِنٌ﴾(۸) ومن ذلك يظهر أن المراد بالسعي ليس خصوص الإسراع في المشي،

بل يدخل فيه كل ما رتبط بالتهيأ وتحصل جمع المقدمات اللائقة بها.

۵- أجمع المفسرون على أن المراد بـ ﴿ذِكْرِ اللهِ﴾ هي صلاة الجمعة أو خطبتها أو هما معا، وإنما عبر عنها بالذكر
لأنها تشتمل على الصلاة و الخطبتن المشتملتن على الحمد والناء والدعاء والأمر بالمعروف والني عن المنكر

وكلها تذكرنا بالله وكلها ذكر الله(۹).

۶- ﴿وَذَروُا الْبَْعَ﴾ أمر بترك البع والشراء، فالآية وإن لم تذكر الشراء وغره من سائر الأعمال التي تحول دون أداء
هذه الفريضة بتمامها إلا أن الني على ما يفيده السياق شامل لكل عمل يشغل عن صلاة الجمعة سواء كان بيعا

أو غره وإنما علق الني بالبع لكونه من أجلى المصادق التي تشغل الإنسان عن الصلاة.

۷- ﴿ذَلكُِمْ خَْرٌ لكُمْ إنِ كُنتمُْ تعَْلَمُونَ﴾ أكيد على حقيقة قد تغيب عن بعض من البشر وهي أن أوامر الله ونواهيه
لا ريد منها الباري عز وجل إلا الخر للإنسان لذا يجب عليه التسليم والالزام بالإئتمار بأوامره والانتهاء بنواهيه

سبحانه، فحضور الجمعة واستماع الذكر وأداء الفريضة وترك البع خر لكم وأنفع عاقبة لكم.

 



الآية الانية

لاَةُ فَانتشَِروُا فِي الأْرَْضِ وَابْتغَُوا مِن فَضْلِ اللهِ وَاذْكُروُا اللهَ كَثِراً لعَلكُمْ تفُْلحُِونَ﴾ فَإِذَا قُضِيَتِ الص﴿

۱- قالوا أن الأمر بالانتشار في قوله تعالى ﴿فَانتشَِروُا فِي الأرَْضِ﴾ يفيد الإباحة والرخصة لأن الأمر الوارد هنا جاء بعد
الحضر فلا يدل على أزيد من الرخصة والإباحة، وربما استدل بها بعضهم على وجوب الصلاة بهيئتها الخاصة لأنها

لو لم تجب لكان الانتشار مباحا قبل إتمامها فلا معنى لهذه الإباحة الجديدة.

۲- ﴿وَابْتغَُوا مِن فَضْلِ اللهِ﴾ فضله جل وعلى لا يعد ولا يحصى لذا ينبغي السعي إليه والجد في طلبه ولا يكون
ذلك إلا بفعل الطاعات كالدعاء وعيادة المرضى وحضور الجنائز وزيارة الأخوان في الله وما شابه ذلك، وقل هذا

أمر بزيادة التعقيب الذي يستحب وم الجمعة. وعلى أي فإن العموم شامل لجمع ما ذكر وما شاكله.

۳- المراد من الأمر بالذكر في قوله تعالى ﴿وَاذْكُروُا اللهَ كَثِراً لعَلكُمْ تفُْلحُِونَ﴾ أعم من الذكر اللفظي فيشمل ذكره
تعالى قلبا بالتوجه إليه باطنا، والفلاح النجاة من كل شقاء، وهو في المورد بالنظر إلى ما قدم من حديث الزكية
والتعليم وما في الآية الاليه من التوبخ والعاب الشديد، الزكاة والعلم وذلك أن كثرة الذكر يفيد رسوخ المعنى

المذكور في النفس وانقاشه في الذهن فنقطع به منابت الغفلة وورث القوى الديني الذي هو مظنة
الفلاح.(۱۰)

وقل المراد من ذلك هو ذكر الله في التجارة.

 

الآية الالة

نَ اللهْوِ وَمِنَ التجَارةَِ وَاللهُ خَْرُ الرازقِِنَ﴾. رٌ مَْهِ خهَا وَترَكَُوكَ قَائمًِا قُلْ مَا عِندَ اللَِْوا إل وَإذَِا رأَوَْا تجَِارةًَ أوَْ لَهْوًا انفَض﴿

۱- اتفقت روايات الشيعة والسنة إجمالا في سبب نزول هذه الآية، ومن ذلك ما روى جابر بن عبد الله:قال: قدم
عر لدحية الكلي فها طعام المدينة بعدما أصابتهم مجاعة، فاسقبلوه باللهو والمزامر والطبول وكانوا مع الني

(ص) في الصلاة فلما سمعوا صوت الطبول والمزامر ﴿انفضوا﴾ أي تفرقوا إلى العر يبصرونه وتركوا الني (ص)
وحده قائما.(۱۱)

فقال عليه أفضل الصلاة والسلام لو تبايعتم حتى لا يبقى منكم أحد لسال بكم الوادي نارا ولولا هؤلاء لسومت
لهم الحجارة من السماء فأنزل الله الآية.(۱۲)

وا﴾ ر انفض القوم (۱۳) و﴿انفَضاب وعنه استعن بعضه وبعضه كفض ختم الكق ب۲- الفض كسر الشئ والتفر
هو من فضضت القوم فانفضوا : أي فرقتهم فتفرقوا، والمعنى تفرقوا إلها.(۱۴)

وا إلَِْهَا﴾ التجارة واضحة وأما اللهو فهو استعمال آلات اللهو من المعازف والطبول ۳- ﴿تجَِارةًَ أوَْ لَهْوًا انفَض



والمزامر وما شابهها للإعلام عن وصول قوافل التجارة، و﴿إلها﴾ أي إلى التجارة، وقل إلهما لأن انفضاض البعض
قد يكون للتجارة والبعض الآخر قد يكون للهو.

۴- ﴿وَترَكَُوكَ قَائمًِا﴾ أي تخطب قائما، وقد دلت الروايات من الفريقن على ذلك كرواية عَليِ بْنُ إبِْراَهِيمَ فِي تفَْسِرهِِ
دٍ عَنِ الْحُسَْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَِي بَصِرٍ أنَهُ عَنْ أحَْمَدَ بْنِ إدِْرِيسَ عَنْ أحَْمَدَ بْنِ مُحَم

مَامُ قَالَ يَخْطُبُ قَائمِاً إنِ اللهَ يَقُولُ وَ ترَكَُوكَ قائمِاً.(۱۵) سُئِلَ عَنِ الْجُمُعَةِ كَيْفَ يَخْطُبُ الإِْ

لَ مَنْ خَطَبَ وَ هُوَ جَالسٌِ مُعَاوِيَةُ وَ اسَْأْذَنَ الناسَ فِي َأو ِهِ(ع) ﴿إنورواية مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ قَالَ أبَُو عَبْدِ الل
ذَلكَِ مِنْ وَجَعٍ كَانَ فِي ركُْبَتيَْهِ وَكَانَ يَخْطُبُ خُطْبَةً وَهُوَ جَالسٌِ وَ خُطْبَةً وَهُوَ قَائمٌِ يَجْلسُِ بَيْنَهُمَا ثمُ قَالَ الْخُطْبَةُ

وَهُوَ قَائمٌِ خُطْبََانِ يَجْلسُِ بَيْنَهُمَا جَلْسَةً لاَ يََكَلمُ فِهَا قَدْرَ مَا يَكُونُ فَصْلَ مَا بَْنَ الْخُطْبَتَْنِ﴾.(۱۶)

 

صلاة الجمعة في السنة النبوية

حظيت صلاة الجمعة في السنة النبوية المطهرة باهتمام واسع بلغ حد التواتر الإجمالي، قال بعض الأساطن(ولا
يبعد دعوى تواترها بل لا شبهة في تواترها الاجمالي للقطع بصدور بعضها من المعصوم (ع) وعدم مخالفة

جميعها للواقع (۱۷))، وقد أنهاها بعض الأعلام إلى مائتي حديث أربعون حديا بن صحح وحسن وموق صرح
في الوجوب، وخمسون حديا ظاهره الوجوب، وتسعون حديا يدل على مشروعيتها في الجملة وعشرون حديا

يستفاد من عمومه وجوبها وإليك بعضا منها:

۱- صحيحة زرُاَرةََ بْنِ أعََْنَ عَنْ أَِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ(ع) ﴿قَالَ إنِمَا فَرضََ اللهُ عَز وَ جَل عَلَى الناسِ مِنَ الْجُمُعَةِ إلَِى
الْجُمُعَةِ خَمْساً وَ َلاَثِنَ صَلاَةً مِنْهَا صَلاَةٌ وَاحِدَةٌ فَرضََهَا اللهُ عَز وَ جَل فِي جَمَاعَةٍ وَ هِيَ الْجُمُعَةُ وَ وَضَعَهَا عَنْ

غِرِ وَ الْكَبِرِ وَ الْمَجْنُونِ وَ الْمُسَافِرِ وَ الْعَبْدِ وَ الْمَرْأةَِ وَ الْمَرِيضِ وَ الأْعََْى وَ مَنْ كَانَ عَلَى رأَْسِ تسِْعَةٍ عَنِ الص
فَرْسَخَْنِ﴾.(۱۸)

دِ بْنِ مُسْلمٍِ جَمِيعاً عَنْ أَِي عَبْدِ اللهِ(ع) ﴿قَالَ إنِ اللهَ عَز وَ جَل فَرضََ فِي كُل سَبْعَةِ رٍ وَ مُحَمِي بَصَِ۲- صحيحة أ
أيَامٍ خَمْساً وَ َلاَثِنَ صَلاَةً مِنْهَا صَلاَةٌ وَاجِبَةٌ عَلَى كُل مُسْلمٍِ أنَْ يَشْهَدَهَا إلاِ خَمْسَةً الْمَرِيضَ وَ الْمَمْلُوكَ وَ الْمُسَافِرَ

(۱۹).﴾ يِ وَ الْمَرْأةََ وَ الص

دِ بْنِ مُسْلمٍِ جَمِيعاً عَنْ أَِي جَعْفَرٍ(ع) ﴿قَالَ مَنْ ترَكََ الْجُمُعَةَ َلاَثَ جُمَعٍ مُتوََاليَِةً طَبَعَ رٍ وَ مُحَمِي بَصَِ۳- صحيحة أ
اللهُ عَلَى قَلْبهِِ﴾

مَامِ ۴- صحيحة زرُاَرةََ بْنِ أعََْنَ عَنْ أَِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ(ع) ﴿قَالَ صَلاَةُ الْجُمُعَةِ فَرِيضَةٌ وَ الاِجْتمَِاعُ إلَِْهَا فَرِيضَةٌ مَعَ الإِْ
فَإِنْ ترَكََ رجَُلٌ مِنْ غَْرِ عِلةٍ َلاَثَ جُمَعٍ فَقَدْ ترَكََ َلاَثَ فَراَئضَِ وَ لاَ يَدَعُ َلاَثَ فَراَئضَِ مِنْ غَْرِ عِلةٍ إلاِ مُنَافِقٌ﴾. (۲۰)

۵- جاء في مجالس الصدوق، عن الصادق عليه السلام عن آبائه علهم السلام قال ﴿قال أمر المؤمنن(ع) الناس
في الجمعة على لاة منازل رجل شهدها إنصات و سكون قبل الإمام و ذلك كفارة لذنوبه من الجمعة إلى



الجمعة الانية و زيادة لاة أيام لقول الله عز و جل ﴿مَنْ جاءَ باِلْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أمَْالهِا﴾ و رجل شهدها بلغط و
ملق و قلق فذلك حظه و رجل شهدها و الإمام يخطب فقام يصلي فقد أخطأ السنة و ذلك ممن إذا سأل الله عز و

جل إن شاء أعطاه و إن شاء حرمه﴾. (۲۱)

 

فاوى العلماء في صلاة الجمعة

رى السيد الخوئي (قدس سره) أن صلاة الجمعة واجبة تخرا، بمعنى:أن المكلف مخر وم الجمعة بن إقامة
صلاة الجمعة إذا توفرت شرائطها وبن الاتيان بصلاة الظهر، فإذا أقام الجمعة مع الشرائط أجزأت عن الظهر(۲۲)،

وإذا أقُيمت الجمعة في بلد واجدة لشرائط الوجوب والصحة وجب الحضور على الأحوط(۲۳) (وجوبا).

 

وشرائط الوجوب هي

دخول الوقت، واجتماع سبعة أشخاص، أحدهم الإمام، ووجود الإمام الجامع لشرائط الإمامة من العدالة وغرها
مما يشترط في إمامة الجماعة إضافة التمكن من إلقاء الخطبتن، ورى البعض اشتراط الفقاهة أو الإجازة من

الفقيه بالإضافة إلى ما ذكر.

 

شرائط الصحة هي

الجماعة، وأن لا كون المسافة بن المكان التي قام فيه صلاة الجمعة والمكان الآخر أقل من فرسخ، وقراءة
خطبتن قبل الصلاة.

ويقول الإمام الخميني رضوان الله عليه: تجب صلاة الجمعة في هذه الأعصار مخرا بينها وبن صلاة
الظهر،والجمعة أفضل والظهر أحوط،وأحوط من ذلك الجمع بينهما، فمن صلى الجمعة سقطت عنه صلاة الظهر

على الأقوى، لكن الأحوط الإتيان بالظهر بعدها(۲۴).

وقريب منه الإمام الشرازي (أعلى الله درجاه) حيث قال إجزاء الجمعة عن الظهر إلا أنه احاط بالإعادة، قال
رضوان الله عليه: (في زمان الغيبة – كهذا الزمان – الأحوط استحباباً لمن يأتي بصلاة الجمعة أن يأتي بصلاة الظهر

أيضاً)(۲۵).

ويقول السيد الشهيد السيد محمد باقر الصدر (قدس سره): (تجب على وجه التخر ابتداءً، وتجب على وجه
الحتم انتهاءً، وذلك أن المكلفن في هذه الحالة يجب علهم أن يؤدوا الفريضة في ظهر وم الجمعة، إما إقامة



صلاة الجمعة جماعة على نحو توفر فها الشروط السابقة، وإما بالإتيان بصلاة الظهر، وأهما أتى به المكلف أجزأه
وكفاه، غر أنّ إقامة صلاة الجمعة أفضل وأكثر ثواباً، وهذا هو الحكم الاني لصلاة الجمعة ويعبر عنه بـ (الوجوب

التخري لإقامة صلاة الجمعة (۲۶)).

هذا رأي بعض من مضى من الأساطن أعلى الله درجاتهم، أما من نتفيا بظلهم وننتهل من علمهم ونهتدي
بهداهم فإنهم في الأغلب قالوا بالوجوب التخري.

وقبل أن نستعرض بعضا من فاوى علمائنا الأعلام أقتبس قبسا ورد في الفقه الإسلاي – أحكام العبادات -
لأساذنا السيد المرجع المدرسي (دامت إفاضاه): (يعطي القرآن في سورة الجمعة صلاةَ الجمعة وومَها الموقع
والمفهوم الحقيقي في منهج الإسلام، فالجمعة على الصعيد الخارجي رمز الاسقلال، وعلى الصعيد الداخلي رمز

الوحدة والائلاف).

ومن هذه الحيثيّات وأخُرى غرها أتي الدعوة الإلهيّة بالسعي لصلاة الجمعة وترك كلّ ما سواها لهواً أو بيعاً أو ما
أشبه من شؤون الدنيا، وهكذا أصبح السعي إلى الجمعة لدى بعض المسلمن (مذاهب وعلماء) أمراً مفروضاً

إجماع الأمة عند توافر شروطها.

وقد اعتبر الكثر من فقهاء الإسلام وجود الحكم الإسلاي والإمام العادل شرطاً لإقامة صلاة الجمعة، ولعلّ ذلك
مركز على كونها من الشعائر الدينية السياسية التي ينبغي أنْ لا ينتفع منها الظلمة في تضلل الناس وتمكن

أنفسهم، في من أهم وأبرز المناسبات التي يجتمع فها المسلمون مما يسمح للطغاة اتخاذها منبراً جماهرياً
لتضلل المجتمع، ونحن نقرأ في الارخ كيف أصبحت خطبها مركزاً لحرب أولياء الله، كما فعل ذلك الحزب الأموي

تجاه الإمام علي وأهل البيت علهم السلام.

ورى (دام ظله) أن صلاة الجمعة: (قوم مقام صلاة الظهر من هذا الوم، فمن صلاها في وقتها سقطت عنه
الظهر(۲۷)).

وقال السيد السيساني (متع الله المسلمن بطول بقائه): صلاة الجمعة واجبة تخرا على الأظهر، ومعنى ذلك
أن المكلف وم الجمعة مخر بن الإتيان بصلاة الجمعة على النحو الذي توفر فيه شرائطها الآتية وبن الإتيان

بصلاة الظهر ولكن إقامة الجمعة أفضل، فإذا أتى بها مع الشرائط أجزأت عن الظهر(۲۸).

وقال السيد صادق الشرازي (دام ظله): (صلاة الجمعة واجبة في زمان حضور الإمام المعصوم (ع) بدل صلاة
الظهر، ولكن في زمان غيبة الإمام (ع) في واجبة وجوباً تخرياً، أي إن المكلف مخر في وم الجمعة بن صلاة

الظهر أو صلاة الجمعة بشرائطها، ولكن الأحوط استحباباً إذا صلى الجمعة في هذا الزمان أن يصلي الظهر أيضاً
.((۲۹)

والسيد القائد الخامنئي (دام ظله) يتفق مع الآخرن في أن صلاة الجمعة واجبة وجوبا تخريا إلا أنه يؤكد على
ضرورة الإهتمام بها.

ففي معرض رده على سؤال عن المشاركة في صلاة الجمعة إذا كان هناك أشخاص لا يعقدون بعدالة إمام



الجمعة، فهل يسقط عنهم كليف المشاركة فها أم لا؟

فأجاب (دام ظله): (صلاة الجمعة وإن كانت في الوقت الحاضر واجبا تخريا، ولا يجب الحضور فها، لكن بالنظر
إلى فوائد وأهمية الحضور في صلاة الجمعة، فلا ينبغي للمؤمنن حرمان أنفسهم من بركات الحضور في مل

هذه الصلاة لمجرد التشكيك في عدالة إمام الجمعة، أو لأعذار واهية أخر).

و في جوابه لمن لا يشارك في صلاة الجمعة لعدم المبالاة بها أو لاخلاف وجهات النظر؟

قال سماحه: (ترك الحضور والمشاركة في صلاة الجمعة العبادية السياسية من أجل عدم المبالاة بها مذموم
شرعا، والإباء عن المشاركة فها بصورة دائمة ليس له وجه شرعي(۳۰)).

ويقول السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله): مع عدم بسط يد الإمام -كما في عصرنا هذا عصر الغيبة -يتخر
المكلف بينها-أي صلاة الجمعة -وبن صلاة الظهر(۳۱).
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۱) وسائل‏ الشيعة ۴۰، ص۳۷۷، ۷- باب وجوب تعظيم وم الجمعة

۲) فخر الدن الطريحي، مجمع البحرن ۱: ۳۱۱٫
۳) لمعرفة التفاصل راجع كاب جواهر الكلام و الحدائق و فقه الشرازي و المستمسك و المنتى و غرها من

الموسوعات الفقهية.
۴) سورة المائدة، آية ۵۸ .

۵) فقه القرآن – القطب الراوندي ج ۱ ص ۱۳۲
۶) سورة الصافات، آية ۱۰۲

۷) تفسر غريب القرآن- فخر الدن الطريحي ص ۳۷
۸) بحارالأنوار، ج ۸۶، ص۳۴۴ / باب ۴- أعمال وم الجمعة و آدابه

۹) عنوان الطاعة في إقامة الجمعة والجماعة، ص ۳۹
۱۰) تفسر المزان – السيد الطباطبائي ج ۹۱ ص ۲۷۴٫

۱۱) ج ۱۰ م ۲ من التبيان صفحة ۱۰
۱۲) فقه ‏القرآن ۱۳۷، ص ۱۳۷

۱۳) مفردات غريب القرآن- الراغب الاصفهاني ص ۳۸۱
۱۴) مجمع البحرن – الشخ الطريحي ج ۳ ص ۴۰۷

۱۵) وسائل‏ الشيعة ج۱۶، ص۳۳۴ /۷- باب وجوب قيام الخطيب وقت الخطبة
۱۶) وسائل ‏الشيعة ج۱۶ ص۳۳۴ /۷- باب وجوب قيام الخطيب وقت الخطبة

۱۷) كاب الصلاة – السيد الخوئي ج ۱ ص ۲۱
۱۸) وسائل‏ الشيعة ج۱ ص۲۹۵ /۷- باب وجوبها على كل مكلف إلا الهم
۱۹) وسائل‏ الشيعة ج۱ ص۲۹۹ /۷- باب وجوبها على كل مكلف إلا الهم

۲۰) وسائل‏ الشيعة ج۵۸ ص۴۱۶ /۷- باب عدم جواز الصلاة



۲۱) الأمالي‏ للصدوق ص۳۸۷- المجلس الحادي و الستون ص:۳
۲۲) منهاج الصالحن – السيد الخوئي ج ۱/ص ۱۸۵

۲۳) المصدر الساق: ۱۸۶٫
۲۴) تحرر الوسيلة – السيد الخميني ج ۱ ص ۲۳۱

۲۵) منتخب المسائل – وقت صلاتي الظهر والعصر – مسألة ۴٫
۲۶) الإمام الشهيد الصدر، الفاوى الواضحة: ۳۸۱٫

۲۷) الفقه الإسلاي، أحكام العبادات، ص۳۲۲ الطبعة الرابعة، عن دار محي الحسن
۲۸) منهاج الصالحن – السيد علي السيساني ج ۱ ص ۳۰۷

۲۹) منتخب المسائل – صلاة الجمعة – مسألة ۱٫
۳۰) أجوبة الاستفاءات – السيد علي الخامنئي ج ۱ ص ۱۸۰

۳۱) منهاج الصالحن – السيد محمد سعيد الحكيم ج ۱ ص ۲۴۱

 


